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هل يجوز اعتقال الإنسان لمجرد التُّهمة، أو لوجود شُبهات تدور حوله؟ وما كيفية التحقيق معه؟ وطريقةُ أخذ المعلومات
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الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

فالأصل ف الإنسان براءةُ الذمة، فلا يجوز توقيفه أو حبسه إلا ببيِنة شرعية، أو تهمة معتبرة، ويون التعامل معه خلال ذلك

بما يتوافق مع إنسانيته وكرامته، فإن تضرر المتهم أو مات بسبب التعذيب، وجب عل المتَسبب ضمان الضرر.

:وبيان ذلك فيما يل

أولا: حم توقيف المتَّهم الذي لم تَقُم بينةٌ شرعيةٌ عل ارتابه لشء من الجرائم:
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الدعوى، بل قد يعزر من يتَّهمه دون بيِنة.

ا لَومك ،ةملْكَ التُّهت لها نم سا لَيرِيىكَ ببِذَل هلَيع دَّعونَ الْمنْ يام": "اعين الحم" ف الحنف قال أبو الحسن الطرابلس

كانَ رجً صالحا مشْهورا، فَهذَا النَّوعُ  تَجوزُ عقُوبتُه اتّفَاقًا".

وقال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فَهذَا  يحبس و يضرب؛ بل و يستَحلَف ف احدِ قَولَ الْعلَماء؛ بل يودب من يتَّهِمه فيما

."منْهم يرثك هرذَك

لن ذلك لا يمنع من سؤاله، أو البحث والتحقُّق من التُّهمة الموجهة إليه.

2- وإن كانَ مستور الحال، لا يعرف بخير ولا شر، أو كان معروفًا بالفجور وارتاب الجرائم والموبقات: فيجوز توقيفه

وسؤاله للتوثق من حاله، والتأكد من التهمة الموجهة إليه.

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِخَذَ النَّبا) :قَال دِّهج نع ،بِيها نةَ، عاوِيعم نب يمح نزِ بهب نذلك: ما رواه أحمد وغيره ع ويدل عل

.(مهسبفَح ،ةمتُه ف مقَو نا منَاس

هلَيع عذَا ادورٍ، فَافُج و ٍبِبِر رِفُهعي  الالْوو ماكنْدَ الْحالِ عالْح ولهجم متَّهونَ الْمنْ يام": "اعين الحم" ف قال الطرابلس

."مَسا اءلَمع ةامنْدَ عع همذَا حه ،الُهح فشْني َّتح سبحذَا يةٌ، فَهمتُه

ةمئا ندًا محت املا عمو ،َلوورِ اوفِ بِالْفُجرعالْم سبولِ فَحهجالْم سبازَ حذَا جمجموع الفتاوى": "فَا" وقال ابن تيمية ف

."رِهغَي سٍ وبح َِب لسريو ،فلحى ياوالدَّع ذِهه يعمج ف هلَيع دَّعإنَّ الْم قَال نم ينعتَّبالْم ينملسالْم

ا حتبريى ه وكرامته، ويبقمعه وفق الأصول الشرعية، وبما يتوافق مع إنسانيت المتهم والتحقيق ون توقيفا: يجب أن يثاني

يثبت جرمه.

وإذا كان المتَّهم ممن لا يعرف بالفجور، وإنما وقعت فيه الرِيبة: فلا يجوز إيذاؤه بضربٍ أو غيره؛ لإلجائه إل الإقرار.

،امرح ملَيع ،مكشَارباو ،ماضرعاو ،مَالوماو ،مكاءنَّ دِمة: (فَايوم النحر بم ه عليه وسلم فال هذا قولُه صل ويدل عل

كحرمة يومم هذَا، ف شَهرِكم هذَا، ف بلَدِكم هذَا، الا هل بلَّغْت) رواه البخاري.

قوله (أبشاركم): جمع "بشَرة" وهو ظَاهر جِلْدِ انْسانِ.

فف الحديث دلالةٌ واضحة عل عصمة المسلم من الإيذاء بالضرب والسب والشتم والإهانة إلا بحق يوجب حدًا أو تعزيرا،

فلا يجوز هدر هذه العصمة لمجرد التهمة.

وإذا كان مجرد خدش البشرة محرماً، فيف بغيره من أنواع الضرب والتعذيب؟!

قال القسطلان ف "إرشاد الساري": "شبه الدماء والأموال والأعراض والأبشار ف الحرمة باليوم وبالشهر والبلد؛ لاشتهار

الحرمة فيها عندهم"ـ

والمصلحة المظنونة بضرب هذا المتهم معارضةٌ بمصلحة عصمة الأنفس والأموال الت تقتض ألا يعاقَب الإنسان دون

ثبوت الجناية عليه.

ثالثاً: إن كان المتَّهم معروفًا بالفجور والإجرام واحتيج إل الشف عن أدلة أو شركاء آخرين، أو كان معه أسرار للعدو تنفع

المسلمين، وصاحب ذلك قرائن، ولم يقر من نفسه: جاز إيقاع الأذى عليه بضرب أو غيره للشف عنها.

ََلُوا فنْ فَعا، فَاىوا شَيِبغَيي وا وتُمي  ْناليهود ا ه عليه وسلم لما فتح خيبر اشترط علال صل هذا: أن النب ويدل عل

"حي ه عليه وسلم "عمال صل فسأل النب ،خْطَبا نب يحل لحو الم يهف [ك: الجلدالَمس] اسوا مبدَ، فَغَيهع و مةَ لَهذِم

عن هذا الحل فأنر (فَدَفَعه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ الزبيرِ فَمسه بِعذَابٍ) رواه ابن حبان ف صحيحه.

قال ابن تيمية ف "الفتاوى": "فَهذَا اصل ف ضربِ الْمتَّهم الَّذِي علم انَّه تَركَ واجِبا، او فَعل محرما".

ريبالز لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رما امك ،ينمتَّهالْم نم عذَا النَّوه بروغُ ضسيمية": "والطرق الح" وقال ابن القيم ف



."بِه قَرا َّتح الَهم بالَّذِي غَي متَّهذِيبِ الْمبِتَع

قافلة أب غزوة بدر برجل من المشركين، ورجوا أن يرشدهم إل صحيحة  أنَّ المسلمين ظفروا ف وقد روى مسلم ف

سفيان وضربوه للإقرار، ولم ينر عليهم النب صل اله عليه وسلم ذلك.

قال الشاطب ف "الاعتصام": " فَانَّه لَو لَم ين الضرب والسجن بِالتُّهم؛ لَتَعذَّر استخَْص اموالِ من ايدِي السراقِ

والْغُصابِ، اذْ قَدْ يتَعذَّر اقَامةُ الْبيِنَة، فَانَتِ الْمصلَحةُ ف التَّعذِيبِ وسيلَةً الَ التَّحصيل بِالتَّعيِين واقْرارِ.

!رِيءذِيبِ الْبابِ تَّعب ذَا فَتْحه :يلنْ قفَا

لى، بودِ الدَّعرجمدٌ لحا ذَّبعي  ْذا، اررشَدُّ ضذِيبِ االتَّع نع ابرضا لالِ، بوما اعجرتاس طَالبا نْهاضِ عرعا فَف :يلق

."الظَّن نا معالْقَلْبِ نَو ف رّثتُوالنَّفْسِ، و يكُ فتَح انِ قَرِينَةراقْت عم

رابعا: الأذى المشروع للمتهم يون بما لا يشُق جلدًا، ولا ينهر دما، ولا يسر عظما، ولا بد من مراعاة ذلك ف الآلة، واليفية.

فلا يجوز تعذيب المتهم بالضرب عل: الوجه، والصدر، والنحر، والبطن، ومان العورة؛ لأنها مواضع مخوفة يخش عليه

فيها من الهلاك، أو الضرر.

ولا يجوز تعذيبه: بالنار أو الهرباء، ولا تعريضه للبرد أو الحر الشديد، أو تجريده من الملابس وكشف عورته، أو قلع أظفاره

أو شعره، أو حرمانه الطويل من الطعام أو النوم، أو تعذيبه بما فيه إهدار آدميته كشتمه ولعنه وتحقيره، أو منعه من العلاج،

وغير ذلك من صور الإذلال والاحتقار.

فقد: (نَه رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الضربِ ف الْوجه) رواه مسلم.

هجالْو اتَّقو ،قَّهوٍ حضع لك طعاو ،رِباض" :دٍّ، فَقَالح ف وانَ ارس لجبِر تأنه ا ،لع نشيبة" ع مصنف ابن أب" وف

."يرذَاكالْمو

قال السفارين ف "غذاء الألباب": " ويجتَنب: الْوجه، والْبطْن، والْمواضع الْمخُوفَةَ".

وجاء ف "صحيح مسلم" عن عروةَ بن الزبيرِ، انَّ هشَام بن حيم قال انّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، يقُول: (إنَّ

اله يعذِّب الَّذِين يعذِّبونَ النَّاس ف الدُّنْيا).

.هِمطُونب َلع لمتُح سِ الَّتالْخَنَاف ذِهبِه[كالقطران ونحوه] و نوصِ بِالدُّهذَابِ اللُّصع نع ه تعالكٌ رحمه الالالإمام م لئوس

. "نجالس وطُ اوالس وا هذَا، إنَّمه لحي " :فَقَال

قيل لَه: ارايت إنْ لَم نجِدْ ف ظَهرِه مضربا اتَرى انْ يسطَّح فَيضرب ف أليتيه؟

فَقَال" : واَله ما ارى ذَلكَ، انَّما هو الضرب ف الظَّهرِ بِالسوط والسجن". ينظر: "تبصرة الحام"، و"النوادر والزيادات".

قال ابن رشد ف "البيان والتحصيل": "لا يصلح أن يعاقَب أحدٌ فيما يلزمه فيه العقوبة إلا بالجلد والسجن الذي جاء به القرآن،

وأما تعذيب أحد بما سوى ذلك من العذاب فلا يحل ولا يجوز".

خامسا: إن حصل للمتهم أو السجين تلف بسبب التعدِّي ف ضربه أو تعذيبه،  ففيه الضمان بما يوجبه من عقوبة، أو

قصاص، أو ارش (تعويض).

فإن مات تحت التعذيب، فلا يخلو من حالين:

1- أن يون الضرب مشروعا ف مثل حاله، وحصل بالقدر المشروع دون ظلم واعتداء، فف هذه الحال يون هدرا لا

ضمان فيه، ولا شء عل من ضربه.

قال ابن قدامة ف "المغن": "و نَعلَم بين اهل الْعلْم خَفًا ف سائرِ الْحدُودِ، انَّه إذَا ات بِها علَ الْوجه الْمشْروع، من غَيرِ

."اخَذُ بِهوي ََف ، هولسرِ رماو هرِ الما بِالَهفَع نَّه َكذَلا؛ وبِه فتَل نم نمضي  نَّها ،ةادزِي

وهذا الضرب وإن لم ين ف حدٍ شرع؛ لنه ف حمه؛ لأنه ضرب مشروع ومأذون فيه، وما ترتب عل المأذون فهو غير



مضمون.

2- أن يون التعذيب غير مشروع، أو كان مشروعا لن حصل فيه اعتداء كماً أو كيفاً، فف هذه الحال يتحمل المعتدي

الضمان:

أ‐ فإن كان فعله يقتل المتَّهم يقينًا أو غالبا، لطبيعة الوسيلة، كالمنع من الطعام، أو العلاج، أو الضرب بالآلات الحادة، أو

كان المتهم لا يحتمل هذا الأذى لضعفٍ، أو مرضٍ، فإن الجناية تون من باب "القتل العمد" عند جمهور الفقهاء، ويون

الحق فيها لأهل الميت ف الاختيار بين القصاص، أو الدية، أو العفو دون مقابل.

ب‐ وإن كان الفعل لا يقتل عادةً، أو وقع عل شخصٍ أو مانٍ لا يموت منه الإنسان غالباً، فهذا من باب "القتل شبه العمد

"، تجب فيه الدية المغلَّظة إلا أن يعفو أهل القتيل.

عن عبدِ اله بن عمرٍو انَّ رسول اله قَال: (الا إنَّ قَتيل الْخَطَأ شبه الْعمدِ : قَتيل السوط او الْعصا، فيه ماىةٌ من الابِل : منْها

.ا) رواه أبو داود، والنسائهلادوا اهطُونب ونَ فعبرا

رغَي نَّه ؛نمض :...ودقْصالْم بِه لصحا يم َلع زَاد وتَادِ، اعالْم قفَو نْ زَاددِيبِ بِاالتَّا ف فرسنْ ااكشاف القناع": "و" قال ف

ماذُونٍ ف ذَلكَ شَرعا".

وقال السرخس ف "المبسوط": "واما شبه الْعمدِ: فَهو ما تَعمدْت ضربه بِالْعصا او السوط او الْحجرِ او الْيدِ، فَانَّ ف هذَا

:نينَيعم لعالْف

الْعمدِ بِاعتبارِ قَصدِ الْفَاعل إلَ الضربِ.

."ونَ الْقَتْلدِيبِ دلتَّابِ لرا آلَةُ الضلَهمتَعاس لَةَ الَّتنَّ ا ؛الْقَتْل َإل نْهدِ مالْقَص دَامارِ انْعبتبِاع الْخَطَأ َنعمو

سادسا: الاعتراف الصادر من المتهم بسبب التعذيب إذا لم يعتضد بأدلة أو قرائن: لا قيمة له شرعا، ولا يعتدُّ به.

هِملَيا فَعدْرفْرِ صْبِال حشَر نم نَلانِ ويمبِا نئطْمم هقَلْبو رِهكا نم ا هانيمدِ اعب نم هبِال فَرك نره: {مالم ف قال تعال

غَضب من اله ولَهم عذَاب عظيم} [النحل: 106].

فإذا كان الشرع لم يؤاخذ الناطق بالفر عند الإكراه، فمن باب أول ألا يؤاخذ غيره بإقراره إذا كان عل سبيل الإكراه .

وف الحديث: (انَّ اله قَدْ تَجاوزَ عن امت الْخَطَا، والنّسيانَ، وما استُرِهوا علَيه) رواه ابن ماجه ، وحسنه بعض العلماء.

وقَال عمر بن الْخَطَّابِ: "لَيس الرجل امينًا علَ نَفْسه: اذَا اجعتَه، او اوثَقْتَه، او ضربتَه" أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه.

أي: لا يؤمن أن يقر الإنسان عل نفسه بجرم لم يفعله بسبب الجوع والضرب.

ولا بد من التفريق بين مقام الضرب والتهديد لأجل الوصول إل الحقيقة والصدق فيما يقول، فهذا مشروع، وبين فعل ذلك

ليقر بجرم معين لا دليل عليه إلا اعترافه تحت الإكراه، فهذا لا يجوز، ويعد إقراره لاغيا لا عبرة به.

عل أنه لو أدى الاعتداء ف التعذيب إل كشف أدلة وقرائن ف القضية، فلا تُرد هذه الأدلة لحرمة الوسيلة الموصلة إليها.

سابعا: يجوز حبس المتهم لمصلحة التحقيق، وينبغ أن يون مان الحبس مناسبا ولائقًا، وأن ينفَق عليه، ويطعم كفايته،

حسب القدرة والميسور.

روى البيهق ف "السنن البرى" عن جعفَرِ بن محمدٍ، عن ابِيه، انَّ عليا رض اله عنْه قَال ف ابن ملْجم [وهو عبد الرحمن

،مد لنَا وفَا شْتنْ عفَا ،هارسنُوا اسحاو ،قُوهاسو ،وهمطْعا" :بِه هبرا ضدَمعطالب] ب بن أب قاتل عل بن ملجم الخارج

اعفُو انْ شىت، وانْ شىت استَقَدْت، وانْ مت فَقَتَلْتُموه، فََ تُمثّلُوا".

غير أنَّه لا يجوز توقيف أو سجن أقارب المتَّهم أو المجرم، للاعتراف، أو لتسليم نفسه؛ فمن قواعد الشريعة: أنَّ المسؤولية

الجنائية شخصية، فلا يسأل عن الجرم إلا فاعله ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة بينهما.

قال تعال: {ولا تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى} [الأنعام: 164].



ةرِيربِج و ،بِيها ةرِيربِج لجخَذُ الروي ) :ه عليه وسلم ‐ تؤكد هذا المبدأ حيث يقولال وجاءت أحاديث الرسول ‐ صل

.رواه النسائ (يهخا

وأخيرا:

فإنَّه لا بد ف جميع مراحل التحقيق أو التوقيف أو السجن للمتهم، من مراعاة الحفاظ عل حقوقه وحقوق ذويه، وأن يون

ذلك بعلم القضاء وإشرافه، ووفق بلاغ رسم معتمد، دون تجسسٍ أو انتهاك لحرمات البيوت.

ولعل مما يعين عل ذلك الأخذ باللوائح والأنظمة المتعلقة بالإجراءات الجزائية، واللوائح التنظيمية لأصول الاتهام، والاعتقال،

والسجن، ونحو ذلك(*).

والحمد له رب العالمين

==========
(*) ومن ذلك التب الإجرائية للقانون العرب الموحد، ينظر (القانون العرب الموحد‐ دراسة وتقييم) .

المصادر:


